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إنَّ الْحَمْـدَ للِـهِ نَحْمَـدُهُ وَنَسْـتَعِينهُُ وَ نَسْـتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوذُ باِللـهِ منِْ شُـرُورِ أَنْفُسِـناَ وَمنِْ 

سَـيِّئَاتِ أَعْمَالنِـَا، مَـنْ يَهْـدِهِ اللـهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَـنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْـهَدُ أَنْ 

.-- ُـدًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُه لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ وَحْـدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

أما بعد...

مـات مـن النسـاء علـى التأبيـد والتأقيت  إن اللـه -- شـرع النـكاح وأبـان المحرَّ
ژ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  ذلـك:  د  عـدَّ أن  بعـد  وقـال  سـواء،  حـدٍّ  علـى 

]النسـاء:24[.
مات من النساء على التأبيد على ثلاثة أنواع:  والمحرَّ

� مات من النسب.	 المحرَّ
� مات من المصاهرة.	 والمحرَّ
� مات من الرضاعة.	 والمحرَّ
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نتيجـة  النـاس  مـن  كثيـرٌ  يتسـاهل  حيـث  بالغـة  أهميـةٍ  ذو  الرضـاع  موضـوع  إن 
اختلاطهـم ببعضهـم فتقـوم نسـاؤهم بإرضاع الأقربـاء مطلقًا حتى المحـارم أو أبناء 
الجيـران دون تفكيـر فيمـا يترتـب علـى ذلـك مـن الحُرمـة؛ إمـا لاعتيادهـم ذلك، أو 
لجهلهـم بالعواقـب الوخيمـة التـي يـؤول إليهـا زواج الأخ مـن أختـه أو مـن عمتِّه أو 
غيرهمـا، فتختلـط الأنسـاب وتُمتهـن الأعـراض، ولذلـك ينبغـي للمسـلم أن يتعلَّـم 

أحـكام الرضاعـة فـي الفقـه الإسلامي ليكـون علـى بيِّنـةٍ مـن دينـه.
فموضـوع الرضـاع مـن الموضوعـات الفقهيـة الهامـة التـي يترتـب عليهـا حُرمـة 
النـكاح فـي الإسلام، ويترتـب عليهـا ثبـوت المحرمية بيـن المرضعة ومـن أرضعته 
وغيـره، وهكـذا يترتـب عليه إباحـة الخلوة والنظـر، فالرضاع موجبٌ للقرابة، ناشـرٌ 

بشـروطه. للتحريم 
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 تعريف الرضاع شرعًا:
هو مصُّ طفلٍ دون الحولين لبناً ثاب عن حملٍ أو شربه أو نحوه.

 أدلة مشروعية الإرضاع:
ثبتت مشروعية الإرضاع بالقرآن الكريم والسنَّة النبوية والإجماع 

 فمن ذلك: 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ    ھ   ھ   ژ   :-- قولـه   

ڭژ   ]البقـرة:233[ إن اللـه -- طلـب مـن الوالـدات إرضـاع أولادهـن، 
والجُملـة خبريـة بمعنـى الأمـر للأمهـات أو المطلقـات، سـواءٌ كان للوجـوب، أم 

للنـدب، أو للإرشـاد، ممـا يـدل علـى أهميـة الإرضـاع وكونـه مشـروعًا.

 وكذلـك يقـول اللـه --: ژ ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

بح  بخ   بم  بىژ   ]البقـرة:233[ إن هـذه الآيـة دليـلٌ علـى جـواز طلـب 
مرضـعٍ مـن غيـر الوالـدات لتُرضـع الابن، وعلى جـواز أخذ الأجر على هـذا العمل 

ممـا يـدل على مشـروعيته.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ     ژ   :-- اللـه  ويقـول 

]الطلاق:6[ فالآيـة دليـلٌ علـى جـواز أخـذ المطلقـة  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ 

للأجـر علـى الإرضـاع عندمـا يتعيَّـن عليهـا، وهـذا دليـلٌ علـى مشـروعية الإرضاع؛ 

فـإن حصـل امتنـاعٌ مـن إرضاعـه أو كان هنـاك مانـع جـاز اسـتئجار الظئـر لإرضاعه، 

ومـا الاسـتئجار والأجـر إلا دليـلٌ علـى مشـروعية الإرضـاع.
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 وهكذا في سنَّة رسول الله -- دلَّت الأحاديث أيضًا:

 فقـد بُعِـث رسـول اللـه -- والنـاس يتعاملون بالإرضاع سـواءً من الأمهات 

بـه،  هـم علـى تعاملهـم  أقرَّ بـل   ،-- يُنكـر عليهـم ذلـك المراضـع ولـم  أم مـن 

والتقريـر منـه سـنَّةٌ يتعامـل بهـا النـاس مـن لـدن رسـول اللـه -- إلـى يومنـا هـذا.

 وكذلـك أيضًـا مـا ثبت عنـد البخاري وغيره: أن عقبة بـن الحارث -- قال: 

تزوجـت امـرأةً فجـاءت امـرأةٌ فقـال: إنـي أرضعتكمـا، فأتيـت النبـي -- فقـال: 

»وَكَيْـفَ وَقَـدْ قِيـل؟! دَعْهَـا عَنْـكَ«))) فالنبـي -- أمر عقبـة بن الحـارث بفراق 

زوجتـه بمجـرد شـهادة المـرأة المرضـع ورتَّب الحُرمـة على ذلك، وهـذا دليلٌ على 

 -- مشـروعية الإرضـاع وتعاطـي النـاس بـه، ولـو كان الرضـاع غير مشـروع لنبَّه

إلـى ذلك.

 وهكـذا ثبـت عـن عائشـة زوج النبـي -- قالـت: »إن النبـي -- قـال: 

ضَاعَةَ مَا يَحَرُمُ مِـنَ الْـوِلَدَةُ«))) رواه مسـلمٌ وغيـره، وهـذا أيضًـا  »يَحَرُمُ مِـنَ الرَّ

دليـلٌ علـى مشـروعية الرضـاع.

وهناك أدلةٌ أخرى من الكتاب والسنَّة دلَّت على مشروعية الإرضاع.

))) أخرجه البخاري في »صحيحه« )1 / 29( برقم: )88(

))) أخرجه البخاري )3 / 170( برقم: )2645( ومسلم )4 / 164( برقم: )1447(
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 أدلَّة التحريم بالرضاع:
إن حُرمة الرضاع ثابتةٌ بالقرآن الكريم، والسنَّة النبوية، وإجماع الأمة؛

 فاللـه -- يقـول فـي كتابـه: ژ ک  ک    ک    ک  

ژڍ   تعالـى:  قولـه  علـى  عطـفٌ  وذلـك  ]النسـاء:23[  ژ  گ   گ  
م  اللـه حـرَّ أن  الآيـة:  مـن  الدلالـة  فوجـه  ]النسـاء:23[،  ژ  ڌ  ڌ    
ـا،  أمًّ فسـماها  ژ  ک     ک     ک   ژ  ـا؛  أمًّ اها  سـمَّ التـي  المرضعـة 

مـات بالرضاعـة؛ لأنـه  م الأخـت مـن الرضاعـة ونبَّـه بذلـك علـى باقـي المحرَّ وحـرَّ

مـات بالنسّـب صنفيـن: -- ذكـر مـن المحرَّ

صِنفٌ ينتسب بالولادة ويشمل: الأمهات والبنات.

ـات، والخـالات، وبنـات  ة ويشـمل: الأخـوات، والعمَّ وصِنـفٌ ينتسـب بالأخـوَّ

الأخ، وبنـات الأخـت.

مـات رضاعًـا ذكـر صـورةً واحـدة مـن كل صنـف ونبَّـه  ولمـا شـرع ببيـان المحرَّ

علـى الصـور الأخـرى بدلالـة النص، فكيـف تحرُم عليـه أصوله مـن الرضاعة وهي 

الأم التـي أرضعتـه أو أمهـا ولا تحـرُم عليـه ابنتـه من الرضاعـة، أو ابنة ابنتـه رضاعًا، 

وكيـف تحـرُم عليـه أختـه رضاعًـا ولا تحـرُم ابنتهـا، أو أخـت أبيـه، أو أمـه؟ 

 وهكذا أيضًا ثبت في السنَّة النبوية: 

ة بنت أبي سـلمة، قال رسـول   عن أم حبيبة بنت أبي سـفيان -- في نكاح درَّ

لِي، إِنَّهَا ابْنَـةُ  حَلَّـتْ  رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَـا  تَكُـنْ  لَـمْ  أَنَّهَـا  »لَـوْ   :-- اللـه

ضَاعَـةِ، أَرْضَعَتْنِـي وَأَبَاهَـا ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَـيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَ  أَخِـي مِـنَ الرَّ
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«))) والحديـث رواه مسـلم فـي صحيحـه وغيـره؛ ففي الحديـث تأكيدٌ لما  أَخَوَاتِكُـنَّ

فُهِـم مـن الآيـة، وأيضًـا فيـه بيـانٌ للنتائـج المترتبـة علـى ذلـك؛ فـكل مـن تحـرُم على 

الولـد مـن أقـارب أختـه أو أخيـه نسـبًا تحرُم عليه مـن أقارب أختـه أو أخيـه رضاعًا، 

فكمـا تحـرًم ابنة الأخ نسـبًا تحـرُم ابنـة الأخ رضاعًا.

 وهكـذا أيضًـا ثبـت عن ابن عباسٍ -- أن النبـي -- أُريد على ابنة حمزة 

ضَاعَةِ  ضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِـنَ الرَّ فقـال: »إِنَّهَـا لَ تَحِـلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَـةُ أَخِي مِـنَ الرَّ

ج ابنة حمزة؛  حِمِ« رواه مسـلمٌ وغيره؛ فالنبي -- أبـى أن يتزوَّ مَـا يَحْـرُمُ مِنَ الرَّ

د ذلـك بقاعدةٍ  لأنهـا ابنـة أخيـه مـن الرضاعة، والرضـاع يجري مجرى النسـب، وأكَّ

حِمِ«. ضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِـنَ الرَّ عامـة فـي نهايـة الحديـث: »يَحْرُمُ مِـنَ الرَّ

 وهكـذا دلَّ الإجمـاع أيضًـا: فأجمـع العلماء سـلفًا وخلفًا على ثبـوت التحريم 

بالرضـاع وعلـى إجرائـه مجـرى النسـب فـي تحريـم النـكاح، ولـم يُخالف أحـدٌ في 

أصـل هـذا التحريـم رغـم الاختلاف فـي بعـض المسـائل والجزئيـات كما سـيأتي؛ 

فالواجـب علـى المسـلمين الاحتيـاط فـي أمـر الرضاع.

))) أخرجه البخاري )7 / 9( برقم: )5101( ومسلم في »صحيحه« )4 / 165( برقم: )1449(



11  شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 والاحتياط في أمر الرضاع يستلزم اتباع خطوات:

منهـا أولً: اسـترضاع صاحبـة الدين؛ لأن اسـترضاع الفاجـرة أو الكافرة يؤثر على 

الرضيـع ودينـه، فقـد تُطعمـه المرضعـة من الحرام أو تسـقيه خمرًا، كمـا أنه قد يميل 

إلـى محبَّـة دينهـا، وفـي هذا ما فيه مـن النكاية بالإسلام وأهله.

ثانيًـا: اسـترضاع صاحبـة الخلـق بـأن تكـون كريمـةً من أهل بيـت السـخاء والوفاء 

والشـجاعة وغيرهـا مـن الصفات الحميـدة، ويُكرَه اسـترضاع الحمقاء لئلا يُشـبهها 

الولـد فـي الحُمْق.

وأيضًـا مـن الخطـوات: اسـترضاع آدميـةٍ سـليمة الجسـم، فلا تكـون بهيمـةً ولا 

ى أثـره؛ كمـرضٍ فـي الجلـد والبـرص وغيـره مـن الأمـراض. مريضـةً بمـرضٍ يتعـدَّ

وأيضًـا مـن الخطـوات التـي ينبغـي اتباعها عنـد الاسـترضاع: تسـجيل وتوثيق هذا 

الإرضـاع، إذا مـا تـمَّ الإرضـاع لا بد مـن توثيقه واتبـاع الإجـراءات التالية:

أولً: إخبـار المرضعـة لزوجهـا وأقرباءهـا بأمر الرضاع، فـإذا أرضعت ولدًا يجب 

عليهـا أن تُخبـر زوجها وأقربائها بأمـر هذا الرضاع.

ثانيًـا: تسـجيل المرضعـة أو مـن يقوم مقامها أمـر الرضاع بكتابة زمانه، وشـروطه، 

وعـدد الرضعـات، واسـم المرضعة، وزوجها، وأقرباء المرضعـة، والصغير، وذلك 

م إذا نُسـي الإرضـاع أو لـم يُعلَم بعد سـنواتٍ  احتياطًـا لاحتمـال الوقـوع فـي المحـرَّ

طويلة.
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ـر  أيضًـا مـن الإجـراءات: إشـهار أمـر الرضـاع وإعلامـه كالنسـب تمامًـا حتـى يُذكِّ
العالـم بـه غيـره مـن النـاس، فينبغـي أن يكـون أمر الرضـاع مشـتهرًا في العائلـة وبين 
الأقـارب معلومًـا، وينبغـي توعيـة الشـاب فـي صغـره بمـا حصـل معـه حتـى لا يكبر 
ويتعلَّـق بقريبتـه فيتفاجـأ بأنـه رضـع معهـا فـي صغـره، وهنـا قـد يقـع فـي الهلاك، 

فيتزوجهـا أو يهـرب بهـا دون وازعٍ مـن ديـنٍ أو قضـاء، والواقـع ملـيءٌ بمثـل هـذا.
ا، أثره فـي العلاقـات بين النـاس عظيم؛ لأنـه يترتب  فأمـر الرضـاع أمـرٌ خطيـرٌ جـدًّ
القيامـة،  يـوم  ا  جـدًّ كبيـرة  مسـؤوليةٌ  عليـه  يترتـب  دة،  ومتعـدَّ كثيـرة  أحـكام  عليـه 
والمسـلمة لا ينبغـي لهـا أن تُلقِـم ثديهـا طفلاً دون ضـرورةٍ ملِّحـة لا بـد منهـا وعلى 
أن يتـم ذلـك فـي موقـفٍ معلـوم وبحضـور شـهود، ويُشـاع الأمـر بيـن أسـرة المـرأة 
المرضعـة، وأسـرة الطفـل الراضـع، وأسـرة زوج المـرأة المرضعـة، المرضعـة لا بد 
تهـا، فالرضـاع صلـةٌ بيـن المرضعة  أن تكـون ثقـةً فـي دينهـا وأمانتهـا وخلقهـا وصحَّ

ورضيعهـا، يدخـل عليهـا، وتسـافر معـه.
� فعلـى المرضعـة أن تعـرف من أرضعـت وتكتب ذلك حتـى لا يقع رضيعها 	

مة عليه. ج بالمحرَّ فـي الحيـرة، وقد يتـزوَّ
� وعلـى الأم مـن النسـب أن تُفهِـم ابنهـا بمـا حصـل منـه مـن رضـاع فـي حـال 	
صِغره.
� وعلـى الوالـد أيضًـا أن يلاحـظ الابـن والأم ويُخبـر ابنـه بمرضعاتـه ومـن 	

تحـرُم عليـه بسـببه.
� وعلـى المولـود إذا شـبَّ وكبر ألا يتسـاهل فـي الأمر، وعليـه أن يبتعد بأدنى 	

شـبهةٍ يراها.
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 مسائل مهمة:

مـات مـن الرضـاع وهـو لا يعلـم ودخـل بها  ج الرجـل بإحـدى المحرَّ  فـإذا تـزوَّ

مات من الرضاع وهمـا لا يعلمان بذلك  ج الرجـل بإحـدى المحرَّ دون علـم، إذا تـزوَّ

مةٌ عليـه بالرضاع:  ودخـل بهـا وقـد يكـون أنجـب منهـا أولاد دون علم أنهـا محرَّ

 فهنـا يجـب التفريـق بينهمـا فـورًا، ويترتـب علـى ذلـك إذا نتـج الأولاد ثبـت 

نسـبهم مـن الرجـل ومـن المـرأة معًـا، ويرثـان مـن والديهمـا، بينمـا لا تـوارث بيـن 

تـه مـن الرضـاع، أو  الرجـل والمـرأة؛ لأنهـا قـد تكـون أختـه مـن الرضاعـة، أو عمَّ

خالتـه مـن الرضـاع، فهـذان لا يتوارثـان كمـا سـيأتي.

مـات  ج الرجـل بإحـدى المحرَّ  أيضًـا ممـا يترتـب علـى التفريـق بينهمـا إذا تـزوَّ

مـن الرضـاع ودخـل بهـا دون علـم، أيضًـا يترتـب علـى ذلـك بعـد فراقهمـا: ثبـوت 

ـد مـن بـراءة الرحـم ويجـوز لهـا الـزواج بعد  ة علـى المـرأة المدخـول بهـا للتأكُّ العـدَّ

ذلك.

 أيضًـا ممـا يترتـب علـى ذلـك: يثبت بهـذا الدخول حُرْمـة المصاهـرة، فلا يحلُّ 

التـي فارقهـا بسـبب حُرمـة الرضـاع،  المـرأة  ج بأصـول أو فـروع  يتـزوَّ للرجـل أن 

وتحـرُم هـي علـى أصولـه وفروعـه:

ه، وجدِّ أبيه. )تحرُم هي على أصوله(: على أبيه، وجدِّ

)وعلى فروعه(: على ابنه، وابن ابنه، وابن ابن ابنه، وهكذا.

هذا الذي يترتب على ذلك.
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م؟ هـل كل  ـم فـي مسـألةٍ مهمـة: مـا هـي شـروط الرضـاع المحـرِّ  أيضًـا نتكلَّ

بيـن الرضيـع وبيـن المرضعـة؟  م  رضـاعٍ يُحـرِّ

اللبـن مـن  انتقـال  التحقـق مـن ثبـوت -شـروط- الرضاعـة؛ أي  الشـرط الأول: 

المرضـع إلـى الرضيـع، فلـو كان مشـكوكًا فيـه لـم يثبـت الرضـاع، لا بـد مـن اليقيـن 

فـي انتقـال اللبـن مـن المرضـع إلـى الرضيـع.

الشـرط الثانـي: دخـول اللبـن إلـى جـوف الرضيـع سـواءً عـن طريـق مـص الثـدي 

مباشـرةً أو صـب اللبـن فـي الفـم أو الأنـف.

الشـرط الثالـث: أن يكـون الطفـل فـي سـنِّ الرضاعـة وهـو أقـل مـن سـنتين، هـذا 

علـى القـول الراجـح، وهـذا قـول جمهـور العلماء؛ لقـول اللـه --: ژ ھ  

]البقـرة:233[. ےژ   ھ   ھ    ھ  

الرضعـات عـن  عـدد  يقـل  أن لا  م:  المحـرِّ الرضـاع  مـن شـروط  الرابـع  الشـرط 

خمـس رضعـاتٍ علـى الراجـح مـن أقـوال العلمـاء، وهذه المسـألة اختلـف العلماء 

ـا علـى ثلاثـة أقـوال مشـهورة: سـلفًا وخلفًـا اختلافًـا قويًّ

 القـول الأول: يثبـت التحريـم برضعـةٍ واحـدة وأكثـر؛ لإطلاق الرضـاع فـي 

]النسـاء:23[ ولـو  ژ ک  ک    ک    ژ  الآيـة، فاللـه -- قـال: 

رضعـة واحـدة، وأيضًـا مـا ثبـت فـي ]الصحيحيـن[ عـن عقبـة بـن الحـارث قـال: 

 -- جـت أم يحيـى فجـاءت أمـةٌ سـوداء فقالـت: قـد أرضعتكمـا«  والنبـي »تزوَّ
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أمـره أن يُفارقهـا، فهـذه المـرأة قالـت: قـد أرضعتكمـا مطلَق، مـا قالـت: أرضعتكما 

وا أيضًـا بهـذا الحديـث. ثلاث أو أربـع أو خمـس، فاسـتدلُّ

ثـم قالـوا أيضًـا: إن إنشـاز العظـم وإنبـات اللحـم يحصـل بقليـل الرضـاع وكثيـرة، 

وهـذا القـول يثبـت التحريم برضعـة واحدة هو مذهـب بعض الصحابـة، والتابعين، 

والأوزاعـي، وأبـي حنيفـة، ومالـك، وروايةً عـن أحمد.

وا بحديـث أم   القـول الثانـي: يثبـت التحريـم بثلاث رضعـاتٍ فأكثـر، واسـتدلُّ

هِ -- وَهُوَ فـِي بَيْتيِ، فَقَالَ:  الفضـل -- قالـت: »دَخَـلَ أَعْرَابيٌِّ عَلَى رَسـولِ اللَّ

جْـتُ عَلَيْهَا أُخْـرَى، فَزَعَمَـتِ امْرَأَتـِي الْوُلَى  ـهِ، إنِِّـي كَانَـتْ لـِي امْـرَأَةٌ فَتَزَوَّ يَـا نَبـِيَّ اللَّ

ـهِ --: »لَ تُ هَـا أَرْضَعَـتِ امْرَأَتيِ الْحُدْثَى رَضْعَـةً أَوْ رَضْعَتَيْـنِ، فَقَـالَ نَبـِيُّ اللَّ أَنَّ

مُ  مُ الِْمْلَجَةُ وَالِْمْلَجَتَـانِ«))) الحديـث رواه مسـلم، وفـي روايـة: »لَ تُحَـرِّ حَرِّ

تَـانِ« أيضًـا عند مسـلم. ـةُ وَلَ المَصَّ المَصَّ

وهـذا حديـثٌ فـي نفـي التحريم بمـا دون الثلاث رضعـات، فهذا دليـلٌ لأصحاب 

هـذا القـول الثانـي أنه يثبـت التحريم بثلاث رضعـات فأكثر، وإلى هـذا القول ذهب 

بعـض السـلف أيضًـا مـن التابعيـن، وداود الظاهـري، وابـن المنـذر مـن الشـافعية، 

وروايـةٌ عـن الإمـام أحمد.

حناه   القـول الثالـث: يثبـت التحريـم بخمـس رضعـات فأكثـر، وهـذا الـذي رجَّ

بعـد دراسـة المسـألة لمـا رواه مسـلمٌ فـي صحيحه وغيـره عن عائشـة -- قالت: 

))) أخرجه مسلم في »صحيحه« )4 / 166( برقم: )1451(
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مْـنَ، ثُـمَّ نُسِـخْنَ  »كَانَ فِيمَـا أُنْـزِلَ مِـنَ الْقُـرْآنِ عَشْـرُ رَضَعَـاتٍ مَعْلُومَـاتٍ يُحَرِّ
ِ -- وَهُـنَّ فِيمَـا يُقْـرَأُ مِـنَ الْقُـرْآنِ«  بِخَمْـسٍ مَعْلُومَـاتٍ فَتُوُفِّـيَ رَسُـولُ اللَّ
فهـذا الحديـث رواه مسـلمٌ وغيـره حديـث عائشـة -- فبيَّنت أنه نزلـت آيات من 

مـن، ثـم نسـخن هـذه الآيـات التـي  القـرآن فيهـا ذِكـر عشـر رضعـات معلومـات يُحرِّ

ـهِ -- وَهُـنَّ  ـيَ رَسُـولُ اللَّ نزلـت فـي القـرآن بخمـس رضعـاتٍ معلومـات، )فَتُوُفِّ

فيِمَـا يُقْـرَأُ مِنَ الْقُـرْآنِ(. 

فهـذه مـن القـرآن الـذي نـزل ثم نُسِـخ هذا القـرآن لفظًـا، لذلك لا توجد هـذه الآية 

فـي المصاحـف، وهـذا الحديـث رواه مسـلمٌ وغيره، وهذا فيـه تقييـدٌ للمطلق الذي 

]النسـاء:23[  ژ  ک  ک    ک     ژ   :-- اللـه قـول  سـابقًا  جـاء 

أَرْضَعْنكَُـمْ مطلـق، كـم رضعـة؟ فهـذا الحديـث حديـث عائشـة قيَّـد هـذا المطلـق 

خمـس رضعـات.

وأيضًـا مـا رواه مالـكٌ وأحمـد ومسـلم لمـا نـزل تحريم التبنـي جاءت سـهلة زوج 

ا نَـرَى سَـالمًِا وَلَـدًا وَكَانَ يَـأْوِي  ـا كُنّـَ ـهِ إنَِّ أبـي حُذيفـة -- فقالـت: »يَـا رَسُـولَ اللَّ

مَعِـي وَمَـعَ أَبـِي حُذَيْفَـةَ فـِي بَيْـتٍ وَاحِـدٍ وَيَرَانـِي فُضْالً«؛ يعنـي بغيـر حجـاب، سـالم 

مولـى أبـي حُذيفـة تربَّـى عندهـم فـي البيـت وهـو صغيـر، الـى أن بلـغ سـن الرشـد، 

ـهُ -- فيِهِـمْ مَـا قَـدْ عَلِمْتَ« نزلـت آية الحجـاب ونزلت آية  قالـت: »وَقَـدْ أَنْـزَلَ اللَّ

وجـوب الاسـتئذان والدخـول؛ لأنـه يُعتبـر أجنبـي لكنـه تربَّـى فـي بيتهـم.

 :-- فيِهِـمْ مَـا قَـدْ عَلِمْـتَ يَـا رَسُـولَ اللهِ، فقـال -- ُـه فقالـت: وَقَـدْ أَنْـزَلَ اللَّ

ضَاعَـةِ« وهذا  »أَرْضِعِيـهِ خَمْـسَ رَضَعَاتٍ« هنا الشـاهد؛ فَـكَانَ بمَِنْزِلَـةِ وَلَدِهَـا مِنَ الرَّ
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تحديـدٌ مـن رسـول اللـه -- يقتضـي أن مـا دون الخمـس لا يحـرُم؛ لأنـه أمرهـا 

د لهـا خمـس رضعات وهـذا يقتضـي أن ما  قـال: »أَرْضِعِيـهِ خَمْـسَ رَضَعَـاتٍ« فحـدَّ

دون الخمـس لا يحـرُم.

وذهـب إلـى هـذا القول بعـض الصحابة والسـلف، والإمـام الشـافعي، وأحمد بن 

حنبـل فـي ظاهـر مذهبـه، وابـن حـزمٍ أيضًـا فـي المحلَّـى، وأيضًـا جـاء عنـد مسـلم: 

»وَكَانَـتْ عَائِشَـةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُـلَ عَلَيْهَـا أَحَـدٌ أَمَـرَتْ إِحْدَى بَنَـاتِ أخْوَتَهَا 

أَوْ أَخَوَاتِهَـا فَأَرْضَعَتْـهُ خَمْـسَ رَضَعَـاتٍ«. إذن هذا هـو القول الراجـح والله أعلم: 

م أنـه يثبـت التحريـم بخمـس رضعـات فأكثـر، هـذا  أن مـن شـروط الرضـاع المحـرِّ

ـح واللـه أعلم. الـذي ترجَّ

 ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع من غير الأم؟

تثبـت، فالأحـكام  الرضـاع وهنـاك أحـكامٌ لا  تترتـب علـى  تثبـت  هنـاك أحـكامٌ 

المترتبـة علـى الرضـاع مـن غيـر الأم، فالمـرأة إذا أرضعـت طفلاً في الحوليـن ذكرًا 

كان أو أنثـى بلبـنٍ صـار ذلـك الطفـل ولدهـا مـن الرضـاع، المـرأة إذا أرضعت طفلً 

فـي الحوليـن خمـس رضعـاتٍ علـى مـا ذكرنـا مـن القـول الراجـح فقد صـار الطفل 

ولدهـا مـن الرضاع.
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تثبـت  التـي  فالأحـكام  أحـكام،  الرضـاع  مـن  الناشـئة  القرابـة  علـى  يترتـب   
للرضـاع:

مجـرى  تجـري  الرضاعـة  كانـت  فلمـا  الـزواج،  تحريـم  النـكاح،  تحريـم  أولً: 

ضَاعَةَ مَا يَحَرُمُ مِـنَ  الـولادة بدليـل مـا مـرَّ معنـا مـن قولـه --: »يَحَرُمُ مِـنَ الرَّ

ـا لـه مـن  الْـوِلَدَةُ« كمـا عنـد مسـلمٌ وغيـره فقـد اعتبـر الإسلام المرضعـة للطفـل أمًّ

ل منزلـة أمـه من النسـب، كمـا اعتبـر زوج المرضعة الذي هو سـببٌ في  الرضـاع تُنـزَّ

اللبـن بمنزلـة الأب مـن النسـب، فـزوج المرضعـة هـو أبٌ رضاعـيٌّ لهـذا المولـود؛ 

فيكـون أولادهمـا أخـوةً وأخـوات لـه مـن الرضاعـة، أولاد المرضعـة وزوجهـا 

أخـوةً وأخـوات لهـذا الرضيـع مـن الرضاعـة.

وأخوة المرضعة أخوالً وخالات لهذا الرضيع.

اتٍ له من الرضاعة. وأخوة زوج المرضعة أعمامًا وعمَّ

فيحـرُم نـكاح هـؤلاء كمـا يحـرُم نـكاح القرابـة بالنسـب، قـال تعالـى فـي سـياق 

گژ  گ   ک   ک     ک     ک   ژ  التحريـم: 

]النسـاء:23[ حيـث يحـرُم التـزوج بالمرضعـة أو الأخـت مـن الرضاعـة، ويحـرُم 

علـى الرضيـع أن يتـزوج امـرأة أبيه مـن الرضاعـة، الأب الرضاعي، كمـا يحرُم على 

ج امـرأة ابنـه مـن الرضاعـة؛ أي التـي رضـع مـن زوجتـه. الرجـل أن يتـزوَّ

إذن من الأحكام التي تثبت للرضاع: تحريم الزواج.
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ثانيًـا: ثبـوت المحرميـة، تثبـت المحرميـة بيـن المرضعـة وبين الرضيع فهـو محرمٌ 

تثبـت المحرميـة؛  الرضاعـة،  لهـا ومحـرَمٌ لأولادهـا؛ لأنهـم أخوتـه وأخواتـه مـن 

لأنهـا فـرعٌ علـى التحريم إذا كان بسـببٍ مبـاح والتي تفيد جواز النظـر؛ أي نظره إلى 

مـةٍ منـه ونظرهـا إليـه شـريطة ألا يكـون نظـر أحدهمـا إلـى الآخـر بشـهوة؛ لأن  محرَّ

م حتـى بيـن أقارب النسـب.  هـذا النظـر محـرَّ

تثبت المحرمية. 

وأيضًا يجوز النظر.

بيـن  مـة  بينهمـا الخلـوة المحرَّ بينهمـا الخلـوة، الانفـراد فـي مـكان، تحـل  تحـل 

الأجانـب، فيجـوز لهـذا الرضيـع أن يخلـو بأمه من الرضاعـة أو بأخواتهـا أو ببناتها.

إذن ثبـوت المحرميـة؛ لأن المـرأة بسـبب الرضاع قد أصبحت مـن ذوات محارمه 

بدليـل مـا رُوي عـن عائشـة -- كمـا فـي ]الصحيحيـن[ قالـت عائشـة: »اسْـتَأْذَنَ 

ـكِ أَرْضَعَتْـكِ امْـرَأَةُ  عَلَـيَّ أَفْلَـحُ بْنُ أَبيِ قُعَيْـسٍ فَأَبَيْـتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ« فَأَرْسَـلَ: إنِِّـي عَمُّ

 :-- َفَذَكَـرْتُ ذَلـِكَ لَـهُ فَقَـال -- ِـه أَخِـي‏ فَأَبَيْـتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ، فَجَـاءَ رَسُـولُ اللَّ

كِ«))) عمها من الرضـاع فيدخل عليهـا. إذن تحل بينهما  »لِيَدْخُـلْ عَلَيْـكِ فَإِنَّـهُ عَمُّ

مـة بيـن الأجانـب، فثبـوت المحرميـة أيضًـا ممـا يترتـب علـى ثبـوت  الخلـوة المحرَّ

الرضاع.

))) أخرجه مسلم في »صحيحه« )4 / 162( برقم: )1444(
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 أيضًـا هنـاك أحـكام لا تثبـت للرضـاع، لا تكـون كالنسـب، لمـاذا؟ لقصـور 
الرضـاع عـن النسـب فلـم تثبـت لـه بقيـة أحكامـه؛ لأن النسـب أقـوى مـن الرضـاع 

فال يُقـاس عليـه فـي جميـع أحكامـه، وإنمـا يُشـبَّه بـه فيمـا نُـصَّ عليـه فيما جـاء فيها 

الدليـل، فهنـاك أحـكام لا تثبـت للرضـاع مثـل:

 الميـراث، فلا يـرِث الرضيـع مرضعتـه أو زوجهـا أو أحـد أقاربـه مـن الرضاع، 

فلا تـوارث بيـن قرابـة الرضـاع كما يتـوارث قرابـة النسـب، فالميراث مـن الأحكام 

التـي لا تثبـت للرضاع.

 أيضًـا وجـوب النفقـة، لا تثبت النفقـة بينهم، فلا يجب علـى زوج المرضعة أن 

يُنفق علـى الرضيع.

 أيضًـا مـن الأحـكام التـي لا تثبـت للرضـاع: الولايـة، فلا يُجبـر زوج المرضعة 

علـى القيـام بشـؤون الرضيـع فـي بدنـه ومالـه؛ لأنهـا ثابتـةٌ لأقربائـه نسـبًا لا رضاعًا، 

كمـا لا تثبـت ولايـة الذكـر الرضاعـي فـي نـكاحٍ أو غيـره كما تثبـت لحُرمة النسـب.

 أيضًـا مـن الأحـكام التي لا تثبت للرضـاع: الحضانة، فالمرضعة ليسـت مكلَّفة 

بالقيـام بمـا يُصلـح الصغيـر -هـذا الرضيـع- بمـا يُصلحـه ويحفظـه حتى سـنٍّ معينة 

كمـا تفعـل الأم نسـبًا؛ لأن ذلـك لا يثبـت لها، لا يثبـت بالدليل.

 وهكـذا أيضًـا مسـائل أخـرى أيضًـا: سـقوط القصـاص، ففـي النسـب لا يُقـاد 

الوالـد بولـده، لا يُقتـص الوالـد إذا قتـل ولـده، لا يُقتَل به إذا كان من النسـب، أما في 

الرضـاع فـإذا قتـل أحدهمـا الآخـر فإنـه يُقتـل به فلا يسـقط القصاص، وفي النسـب 

بقيـة أحـكام  تُقـاس  للرضـاع، وعلـى ذلـك  الوالـد خلافًـا  لدَِيْـنِ  الولـد  يُحبـس  لا 
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للرضـاع،  تثبـت  لا  التـي  الأحـكام  مـن  أيضًـا  القصـاص  سـقوط  إذن  القصـاص. 

ـة، أيضًـا كمـا ذكـر أهـل العلـم فـي  وهكـذا غيرهـا لا تثبـت كمـا دلَّـت علـى ذلـك أدلَّ

كتـب الفقـه.

مات مؤبَّدًا   نأتـي لمسـألةٍ أخيـرة لا بد من بيانهـا وتفصيلها: وهي مسـألة المحرَّ
الرضاع بسبب 

مات مُؤبَّدا بسبب الرضاع: هنَّ ثمانِ نساء محرَّ

 أولً: الأمهـات مـن الرضاعـة وإن علـون؛ أي المـرأة التـي أرضعـت وأمهاتهـا 

تـه وإن علـون، والأب  نسـبًا أو رضاعًـا، كذلـك أصـول الأب الرضاعـي؛ أمـه وجدَّ

الرضاعـي هـو الـذي كان سـببًا في إدرار اللبن بسـبب حملٍ له لهذا الأب فهو سـبب 

اللبـن، فـإذا أرضعـت زوجتـه ولدًا فهـو أبوه من الرضاعـة؛ لأنه هو سـبب إدرار هذا 

اللبـن بسـبب حمـلٍ لـه لهذا الأب وهـو أبٌ رضاعي، فأصول هـذا الأب الرضاعي: 

مـات مؤبـدًا بسـبب الرضـاع -محرمـات  تـه وإن علـون أيضًـا مـن المحرَّ أمـه وجدَّ

علـى هـذا الرضيع-. 

ودليل ذلك: قول الله --: ژ ک  ک    ک    ژ ]النساء:23[، 

ولا تحـرُم الأم الرضاعيـة للعـم أو العمة أو الخال أو الخالة، ولا تحرُم الأم النسـبية 

لألخ والأخـت الرضاعييـن مـن بـاب أولـى، ولا تحـرُم الأم الرضاعيـة لألخ مـن 

النسـب أو الأخـت مـن النسـب؛ لأنهـا هـي لـم تُرضع هـذا الولـد، أرضعـت أخاه أو 

أخته.
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مـات مؤبَّدًا بسـبب الرضـاع: البنات وبنـات الأولاد   الصنـف الثانـي مـن المحرَّ

الرضاعييـن وإن نزلـن، فلـو رضـع طفـلٌ مـن امـرأة حرُمـت عليـه المـرأة وبناتهـا، 

وبنـات بناتهـا، وبنـات أولادهـا وإن نزلن كنَّ نسـبًا أو رضاعًا، صـار زوج المرأة أباه 

مـن الرضاعـة ويحـرُم لهـذا الأب الرضاعـي أن يتـزوج مـن بنـت هـذا الرضيـع وكل 

مـن تناسـلنَّ معـه أو كل مـن تناسـلنَّ منـه مـن هـذا الرضيع.

مُ الْـوِلَدَةُ« متفقٌ  مُ مَا تُحَرِّ ضَاعَـةُ تُحَـرِّ ودليـل التحريـم: قولـه --: »إِنَّ الرَّ

عليـه، وفـي لفـظ مسـلم: » يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَـبِ«.

مات مؤبَّدًا بسـبب الرضاع: الأخـوات من الرضاعة   الصنـف الثالـث من المحرَّ

وبناتهـن، وبنـات الأخوة مـن الرضاعة وإن نزلن، قـال الله --: ژ ک  

گ  گ  ژ ]النسـاء:23[ فـإذا اجتمـع رضيعـان علـى ثـدي أمٍّ واحـدة كانوا 

امرأتيـن رضعـت واحـدةٌ طفلاً  ج رجـلٌ مـن  تـزوَّ إذا  الرضـاع، كذلـك  أخـوةً مـن 

الرضاعـي واحـد، زوج  الرضاعـة؛ لأن الأب  مـن  أخـوان  فهمـا  والأخـرى طفلـةً 

المرأتيـن واحـد الأب الرضاعـي.

وقـد سُـئل ابـن عبـاسٍ عـن هذه المسـألة وهل يحـلُّ الزواج مـن الرضيعيـن أم لا؟ 

« رواه البخاري في صحيحـه، يُريد -- أن  ؛ لَِنَّ الِّلقَـاحَ وَاحِـدٌ فقـال: »لَ يَحِـلُّ

مـاء الرجـل الـذي تسـبَّب فـي نـزول اللبـن واحـد، وتحـرُم أيضُـا بنـات الأخ وبنـات 

الأخـت الرضاعييـن وإن نزلـن، وهـذه لهـا صـور أيضًـا في كتـب الفقه.
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ـات والخـالات  مـات مؤبَّـدًا بسـبب الرضـاع الصنـف الرابـع: العمَّ  مـن المحرَّ

مـن الرضاعـة؛ أي أخـوات الأب الرضاعـي سـواءً كـنَّ أخواتـه مـن الرضاعـة أو من 

النسـب، أخـوات الأم الرضاعيـة سـواءً كـنَّ أخواتهـا مـن الرضاعـة أو مـن النسـب، 

ه وإن علون. ات والخـالات الرضاعيين لأبيه أو جـدِّ كذلـك يحـرُم الزواج مـن العمَّ

مَ  مَ مِن الرَّضاعةِ ما حرَّ  الَله حرَّ ودليل التحريم: الحديث الذي مرَّ معنا: »أنَّ

مِن النَّسبِ«.

مات مؤبَّدًا بسـبب الرضـاع: الأمهات   الصنـف الخامـس من النسـاء مـن المحرَّ

د العقد على الزوجـة، فلا يجوز الزواج  الرضاعيـة للزوجـة وإن علـون وذلـك بمجرَّ

مـن الأم الرضاعيـة للزوجـة، كذلـك الأم الرضاعيـة لأمهات الزوجة نسـبًا ورضاعةً 

د العقد علـى الزوجة. بمجـرَّ

مات مؤبَّدًا بسـبب الرضـاع: البنـات الرضاعيات   الصنـف الخامـس مـن المحرَّ

للزوجـة بسـبب رجـل ثانـي، كذلـك بنـات أولادهـا وإن نزلـن، ولا بـد مـن دخـول 

الرجـل بالزوجـة لكـي تحـرُم بناتهـا من الرضاعـة عليه لا بـد من الدخـول بالزوجة، 

جـت امـرأةٌ رجليـن وكانـت قـد أرضعـت طفلـةً بلبـن الأول فهـو أبوهـا مـن  فـإذا تزوَّ

الرضاعـة، والـزوج الثانـي زوج أمها الرضاعية، فيحرُم علـى الزوجين الزواج منها.

مات مؤبَّدًا بسـبب الرضاع: زوجات الأصول   الصنـف السـابع أيضًـا من المحرَّ

العقـد فقـط؛ أي زوجـة الأب الرضاعـي  د  الرضاعييـن وإن علـون، وذلـك بمجـرَّ

ه الرضاعي. للرجـل، وزوجـة جـدِّ
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مـات مؤبَّـدًا بسـبب الرضـاع: زوجـات   والصنـف الثامـن والأخيـر مـن المحرَّ

د عقد الفـروع عليهن؛ أي زوجـات الأبناء من  الفـروع الرضاعييـن وإن نزلـوا بمجـرَّ

الرضاعـة، فـالأب الرضاعـي تحـرُم عليـه زوجة ابنه مـن الرضاع، كذلـك زوجة ابن 

بنتـه مـن الرضاع. 

مات مؤبدًا بسـبب  كل هـذه الأصنـاف التـي ذكرناها من النسـاء يدخلن فـي المحرَّ

ا ينبغـي للمسـلمين أن يتفقهـوا فـي أحـكام  الرضـاع، فأمـر الرضـاع أمـره مهـمٌّ جـدًّ

أهميـة  ذو  الرضـاع  موضـع  لأن  ويحفظوهـا؛  الأحـكام  هـذه  ويتعلَّمـوا  الرضاعـة 

بالغـة، ولا ينبغـي التسـاهل فـي هـذا الأمـر، ولا ينبغـي للنسـاء أن يتسـاهلن بسـبب 

اختلاطهـن ببعضهـن فيقمـن بإرضـاع أقاربهـن أو الأقربـاء مطلقًـا حتـى المحارم أو 

إرضـاع أبنـاء الجيـران دون تفكيـر فيمـا يترتـب علـى ذلـك مـن الحُرمـة؛ لأن ذلـك 

إذا كثُـر بسـبب جهلـن بالعواقـب الوخيمـة التـي يـؤول إليهـا زواج الأخ مـن أختـه 

أو عمتـه أو غيرهمـا: اختلاط الأنسـاب، وامتهـان الأعـراض، هـذه مفاسـد، فينبغي 

الحذر.
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خاتمة
وينبغـي للمسـلمين أن يتعلَّمـوا أحـكام الرضاعـة فـي الفقـه الإسالمي، ويكونـوا 

علـى بيِّنـة مـن دينهـم؛ لأن الرضـاع مـن الموضوعـات الفقهيـة المهمـة التـي: 

يترتب عليها حُرمة النكاح في الإسلام.

ويترتب عليها ثبوت المحرمية بين المرضعة ومن أرضعته وغيره.

وهكـذا يترتـب عليـه إباحـة الخلـوة والنظـر؛ لأن الرضـاع موجـبٌ للقرابـة، ناشـرٌ 

ت معنـا. للتحريـم بشـروطه التـي مـرَّ

تـه مـن الكتـاب والسـنَّة ومـن الإجمـاع، وعلمنـا  وعلمنـا مشـروعية الإرضـاع وأدلَّ

ـة التحريـم بالرضـاع وأن حرمـة الرضـاع ثابتـةٌ بالقـرآن والسـنَّة والإجمـاع كمـا  أدلَّ

مـرَّ معنـا آنفًـا، وينبغـي معرفـة أسـباب التحريـم بالرضـاع، كمـا ينبغـي الاحتيـاط في 

أمـر الرضـاع، وينبغـي اتبـاع الخطـوات فـي أمـر الرضـاع، وينبغـي اختيـار المرضعة 

والوفـاء  السـخاء  بيـت  أهـل  مـن  والكريمـة  الخلـق،  وصاحبـة  الديـن،  صاحبـة 

والشـجاعة، وذات الصفـات الحميـدة؛ لأن الولـد يُشـبهها فـي هـذه الصفـات.

وإذا تمَّ الإرضاع لا بد من توثيق هذا الإرضاع باتباع إجراءات:

� إخبار المرضعة لزوجها وأقربائها بأمر الرضاع.	

� تسجيل المرضعة كتابة أو ما من يقوم مقامها. 	

� تسـجيل أمـر الرضـاع بكتابـة زمانـه، وشـروطه، وعـدد الرضعـات، واسـم 	

والصغيـر. المرضعـة،  وأقربـاء  وزوجهـا،  المرضعـة، 
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م مسـتقبلً، إذا نُسـي  هـذا كلـه للاحتيـاط، لمـاذا؟ لاحتمـال الوقـوع فـي المحـرَّ

أمـر  فينبغـي إشـهار  يُعلَـم فتختلـط الأنسـاب،  الإرضـاع أو ماتـت المرضعـة ولـم 

الرضـاع وإعلام النـاس بذلـك وإعلام الأقـارب، وينبغـي توعيـة الشـاب الرضيـع 

مـن صغـره بمـا حصـل معـه حتـى لا يكبـر ويتعلـق بقريبتـه ويتفاجـأ بأنـه رضـع معها 

فـي صغـره كمـا حصـل مـن بعـض المسـلمين.

ا، وله أثرٌ عظيمٌ فـي العلاقات بين الناس، يترتب  إذن أمـر الرضاعـة أمـرٌ خطيرٌ جدًّ

دة ومسـؤولية كبيرة يـوم القيامة، فالمسـلمة ينبغـي لها أن  عليـه أحـكام كثيـرة ومتعـدِّ

تتعلَّـم هـذه الأحـكام ولا تُقـدِم علـى الإرضـاع إلا لحاجـة ولضـرورة، وبالشـروط 

ت معنـا آنفًـا، وينبغـي الإشـهاد علـى  التـي ذكرناهـا، وباتبـاع الإجـراءات التـي مـرَّ

الإرضـاع، وأن يكـون الإرضـاع مشـاعًا بيـن الأسـرة؛ بيـن أسـرة المرضعـة، وأسـرة 

إغفالهـا  ينبغـي  لا  أمـور  فهـذه  المرضعـة،  المـرأة  زوج  وأسـرة  الراضـع،  الطفـل 

وإهمالهـا.

وعلى الأم من النسب أن تُفهِم ابنها بما حصل منه من رضاع في حال صِغره.

وعلـى الوالـد أيضًـا أن يُلاحـظ الابـن والأم يُخبـر ابنـه بمرضعاته ومن تحـرُم عليه 

بسببه.

وعلـى المولـود أيضًـا إذا شـبَّ وكبُر ألا يتسـاهل في الأمـر، وعليـه أن يبتعد بأدنى 

شـبهة يراها.
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مـات من الرضـاع دون علم  كذلـك إذا حصـل هـذا وتـزوج الرجـل بإحدى المحرَّ
ودخـل بهـا وعلـِم بعـد ذلك يجـب التفريـق بينهما فـورًا، يترتب علـى ذلك: 

إذا نتـج أولاد يثبـت نسـبهم مـن الرجـل ومن المـرأة معًا، يرثان مـن والديهما بينما 
لا تـوارث بيـن الرجل والمرأة. 

ة أيضًـا علـى المـرأة المدخـول بهـا، يجـوز لهـا الـزواج بعد ذلـك بعد  وتثبـت العـدَّ
ة. انتهـاء العدَّ

وهكذا تثبت حُرمة المصاهرة.
الرضـاع  أن  الراجـح  م، وأن  المحـرَّ الرضـاع  مـن شـروط  معنـا  مـرَّ  وهكـذا كمـا 
م يثبـت بخمـس رضعـاتٍ فأكثـر، ودليلـه: حديـث عائشـة -- الـذي مـرَّ  المحـرِّ

معنـا.
هنا وإياكم في ديننا، كما نسـأله -- أن يُحسـن  وهكذا نسـأل الله -- أن يُفقِّ
لنا ولكم الخاتمة، ونسـأله -- أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسـلمين 
مـن كل سـوءٍ وفتنـة، كما نسـأله -- أن يوفِّـق ولاة أمورنا لما يُحبِّـه ويرضاه، وأن 

يرزقهـم البطانة الصالحة. 
اللهـم إنـا نسـألك العفـو والعافيـة فـي الديـن والدنيـا والآخـرة، اللهـم إنـا نسـألك 
الهُـدَى والتُقـى والعفـاف والغِنـَى، اللهـم إنـا نسـألك علمًـا نافعًـا، وقلبًـا خاشـعًا، 

ودعـاءً مسـتجابًا، ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
]البقـرة:201[.  ژ  ې  

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الحَمْدُ لِله رَبُّ العَالَمِينَ
وَصَلَّ الُله عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
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